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تقرير 
الاجتماع الثانى لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى 
العامل كاجتماع للأطراف فى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية

أ. د. مصطفى فودة

رئيس الإدارة المركزية لحماية الطبيعة
الملخص التنفيذى:

عقد مؤتمر الأطراف الثانى للدول المشاركة فى بروتوكول السلامة الأحيائية فى مدينة مونتريال بكندا فى الفترة 30 مايو – 3 يونيو 2005. شارك فى المؤتمر أكثر من 750 مشاركاً يمثلون الدول الأطراف فى البروتوكول، دول مراقبة، المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية والصناعة. تناولت الموضوعات التى تم مناقشتها أثناء المؤتمر: المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية، الإجراءات بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز (مادة 18 (2)أ)، الخيارات الخاصة بتنفيذ الإخطار، تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، التوعية الجماهيرية والمشاركة، المسئولية والجبر التعويضى، بناء القدرات، تقاسم المعلومات، غرفة تناول المعلومات وتقرير لجنة الامتثال.


حقق المؤتمر عدد كبير من الخطوات الناجحة نحو تنفيذ البروتوكول، شاملة قرارات تتعلق ببناء القدرات، التوعية الجماهيرية والمشاركة، مناقشات بناءه تتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر والاتفاق على إنشاء فريق من الخبراء بهذا الشأن. وقد نجح المؤتمر فى الموافقة على إعداد نص تفاوضى من قبل رئيس المجموعة العاملة فى شأن المسئولية والجبر التعويضى. ومع ذلك لم ينجح المؤتمر فى تحقيق هدفين هامين هما : 

1- اتخاذ قرار بشأن المادة 18 الفقرة 2(أ) الخاصة بالمناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية حيث من المفروض أن يتم ذلك قبل 11 سبتمبر 2005 كما أتفق على ذلك مسبقاً. وبالرغم من المفاوضات المستمرة أثناء فترة انعقاد المؤتمر ومحاولة الوصول إلى تسوية ترضى جميع الأطراف من قبل سويسرا، إلا أن البرازيل اعترضت رسمياً على مشروع القرار بهذا الشأن مانعة صدور قرار وأحيل الأمر إلى الاجتماع الثالث. وتركزت وجهات النظر المتباينة والتى منع صدور قرار بشأنها فى المتطلبات الخاصة بشحن ونقل الكائنات التى "ربما تحتوى" على مواد جينية محورة، نسبة المواد المحورة والمستندات الخاصة بذلك. واستمر العمل بقرارات المؤتمر الأول. وقد عبرت الكثير من الدول الأطراف وخاصة الاتحاد الأوروبى والمجموعة الأفريقية عن استياءها لذلك. ومع ذلك يأمل الجميع حل هذه المشكلة أثناء انعقاد المؤتمر الثالث العام القادم.
2- اتخاذ قرار بشأن تقرير لجنة الامتثال حيث استمرت به بعض الأقواس المعقوفة.
التقريـر

مقدمة:

· انعقد الاجتماع الثانى لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فى البروتوكول، بمونتريال من 30 مايو إلى 3 يونية 2005، فى مقرر منظمة الطيران المدنى الدولى (ايكاو).
· شارك فى الاجتماع مندوبي 75 دولة طرف فى البروتوكول و11دولة غير طرف ومراقبين من 4 منظمات دولية ومن 28 منظمة حكومية وغير حكومية وتعليمية من أصحاب المصلحة.
· كانت الدول التالية ممثلة بمراقبين من حكومات النمسا وفرنسا وايرلندا وايطاليا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والجماعة الأوروبية. 
· وحضر كذلك مراقبون عن الهيئات التابعة للأمم المتحدة ووحدات الأمانات وأمانات الاتفاقيات والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة. والمنظمات الأخرى الحكومية وغير الحكومية.
أولاً -  الشئون التنظيمية

البند 1 : افتتاح الاجتماع:
فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع يوم 30 مايو 2005 رحب داتو صبوح محمد ياسين (ماليزيا)، رئيس مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فى البرتوكول بجميع المشاركين وذكر أنه فى الاجتماع الأول للأطراف، أتخذ عدد من المقررات الهامة جداً لوضع البروتوكول على مسار التنفيذ. رأى الكثيرين، أن ذلك الاجتماع قد زود البروتوكول بأسنان قوية يبدأ بها حياته. وأن التحدى المطروح على الاجتماع الحالى إنما هو مواصلة السير على ذلك الدرب ومواصلة تعزيز أسس البروتوكول فى سبيل تعزيز قدراته على إدراك أهدافه. ومهمة التنفيذ يمكن أن تكون تحديا، خصوصا للبلدان النامية التى لا يزال العديد منها يسير فى عملية وضع الإطارات التنظيمية للسلامة الأحيائية الداخلية لديهم، فبالنسبة لهؤلاء أن مقررات الاجتماع الحالى إنما هى مساندة حيوية ومصدر إرشاد فى تلك العملية. الاجتماع الحالى من شأنه أن يسدى إرشاداً لتشغيل وتوجيه أحكام البروتوكول مع التركيز على الجوانب العملية وليس المقصود من عقد هذا الاجتماع إعادة التفاوض فى نص البروتوكول .
تكلم أيضا فى الجلسة الافتتاحية السيد أحمد دوغلاف، المدير التنفيذى المساعد لبرنامج المتحدة للبيئة (اليونيب)، بالنيابة عن السيد كلاوس توبفر، المدير التنفيذى لليونيب فهنأ الصين بحرارة على تصديقها على بروتوكول قرطاجنة والبرازيل على أعمالها منذ وقت وجيز تشريعها الوطنى بشأن البيوتكنولوجيا.
وذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على اقتراح من الأمين العام بشأن الموافقة على إطار متكامل لوضع وتطوير البيوتكنولوجيا فى إطار منظومة الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك تم إنشاء شبكة بيوتكنولوجيا بين الوكالات، تحت إدارة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
كما أحرز تقدم هائل فى تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بمساندة برنامج السلامة الأحيائية من اليونيب-البيئية العالمية البالغ قدره 50 مليون دولار أمريكى، والذى ساعد زهاء 139 بلداً. واليونيب يقود أيضا تنفيذ الأطر الوطنية للسلامة الأحيائية فى ثمانية بلدان. وسوف يساند اليونيب دائما البروتوكول مساندة كاملة.

فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع رحب السيد حمد الله زيدان، الأمين التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجى، بالمشاركين وأعرب عن امتنانه لحكومات النمسا، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، هولندا، النرويج، سلوفينيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة على إسهاماتها لتمكين الممثلين عن البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالى من المشاركة فى الاجتماع.

 
ووصف التقدم الهائل الذى أحرز فى تنفيذ وتطوير غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، التى دخلت طورها التشغيلى فى أبريل 2004، ومنذ ذلك التاريخ استمر تزايد مشاركة الأطراف والحكومات الأخرى فى تشغيل الغرفة، والأمانة تواصل عملها على تحسين الخدمات التى تقدمها البوابة المركزية، مراعية فى ذلك التغذية المرتدة الواردة ممن يستعملون الغرفة ومشورة اللجنة الاستثمارية للغرفة.

وقال الأمين التنفيذى أيضا أن فترة ما بين انعقاد الدورات قد شهدت عددا من الأنشطة أسهمت فى آلية التنسيق الخاصة بخطة العمل على بناء القدرات وعقد اجتماع تنسيق فى جنيف من 4 إلى 6 أكتوبر 2004 للمؤسسات الأكاديمية التى تقدم برامج تدريب وتثقيف متصلة بالسلامة الإحيائية بمساندة سخية من حكومة سويسرا، وعقد فى مونتريال فى يناير 2005 اجتماع للحكومات والمنظمات القائمة بتنفيذ أو تمويل أنشطة بناء القدرة المتصلة بالسلامة الأحيائية. وأجتمع فريق الاتصال المعنى ببناء القدرات على السلامة الأحيائية أيضا وزود الأمانة برأى الخبير بشأن عدد من القضايا المتصلة بآلية التنسيق.
فيما يتعلق بتوفير الوثائق وتحديد الهوية، عقد فى بون فى نوفمبر 2004 ورشة عن بناء القدرات فى مجال المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة، أعقبها فى مارس 2005 اجتماع فريق الخبراء التقنى المفتوح العضوية المعنى بمتطلبات تحديد هوية الكائنات الحية المحورة المراد استعمالها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وكان هذا الاجتماع محفلاً مفيداً للمناقشة ومكن الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين من أن يتفهموا على نحو أفضل القضايا الرئيسية ومختلف الآراء والموقف.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الفترة بين انعقاد الدورات قد شهدت الاجتماع الأول للجنة الامتثال، وكان الغرض الرئيسى من ذلك الاجتماع هو وضع اللائحة التنفيذية للجنة كى ينظر فيها ويعتمدها الاجتماع الحالى والاجتماع الأول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيين، المعنى بالمسئولية والجبر التعويضى بموجب بروتوكول السلامة الأحيائية.

وختم الأمين التنفيذى بيانه بالتنويه بأن التقارير الوطنية المؤقتة الأولى من الأطراف منتظرة بحلول 11 سبتمبر 2005 وأهاب بجميع الأطراف أن تقدم تقاريرها فى حدود الإطار الزمنى المقرر حتى تستطيع الأمانة إعداد تقرير تجميعى ينظر فيه الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فى البروتوكول.

فى الجلسة العامة الأولى من الاجتماع، أدلى ببيانات عامة الممثلون عن الصين، كندا، هولندا، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبى. وبلغاريا، سويسرا، البرازيل، تيرى باتى، بالنيابة عن المجموعة الإقليمية لأسيا. الهند، بالنيابة عن مجموعة البلدان المتماثلة التفكير والشديدة الاختلاف. أثيوبيا، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية كوريا، الفليبين، بيرو، زامبيا.
استمعت الجلسة أيضا إلى بيانات من ممثلى مؤسسة البحوث العامة، والتنظيم، والسلام الأخضر، والتحالف الدولى لتجارة الحبوب، والتحالف الصناعى العالمى.

تكلم ممثل هولندا (بالنيابة عن الاتحاد الأوروبى وبلغاريا) فقال أن الاتحاد الأوروبى يعتقد أن القصد الرئيسى من الاجتماع الحالى ينبغى أن يكون مواصلة تيسير تنفيذ البروتوكول، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية والدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالى وكذلك مع مراعاة مصالح البلدان القائمة بالاستيراد وبالتصدير على السواء. ومن الأولويات لهذا الاجتماع اتخاذ مقرر عن الوثائق اللازمة لشحنات الكائنات الحية المحورة المراد استعمالها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، كما تقتضى هذه المادة 18، الفقرة 2 (أ) من البروتوكول. والمقرر المنشود، الذى ينبغى أن يؤيد ويطور المتطلبات الواردة فيه، إنما هو مقرر ذات أهمية أساسية للإسهام فى تحقيق أهداف البروتوكول ويعلق الاتحاد الأوروبى أيضا أهمية كبيرة على المقررات الخاصة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر وبناء القدرات وغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية.
قام ممثل البرازيل بتقديم تفاصيل عن القانون البرازيلى الجديد الذى صدر حديثا بشأن السلامة الأحيائية وهو قانون يقرر معايير أمان وآليات رصد لإيجاد وتطوير واستزراع وإنتاج ومناولة ونقل وتحويل واستيراد وتصدير وتخزين وشئون البحث والتسويق والاستهلاك والإطلاق فى البيئة واستبعاد الكائنات الحية المحورة جينياً والمنتجات المشتقة عنها.
وينشئ القانون مجلساً وطنياً للسلامة الأحيائية لإسداء المشورة إلى رئيس الجمهورية عن تنفيذ سياسة البرازيل الوطنية بشأن السلامة الأحيائية، وهى فى الواقع آلية قوية لتقييم المخاطر، ذات مارين، توفر إدارة سديدة لشئون المخاطر.

استرعى ممثل السلام الأخضر انتباه مؤتمر الأطراف واقعة تلويث بالكائنات الحية المحورة التى كانت مشحونة من كندا إلى اليابان.

قال ممثل التحالف الدولى لتجارة الحبوب أن التحالف يشعر بقلق لإمكان أن يكون للبروتوكول وقع على القدرة وعلى تكاليف نقل أحجام كبيرة من الحبوب دولياً لأغراض استعمالها كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز. ومما يثير القلق بصفة خاصة الوثائق التى تقتضيها المادة 18 فقرة 2 (أ) من البروتوكول وقضايا المسئولية والجبر التعويضى. وقال أن نظام التصدير العالمى للسلع السائبة هو نظام ذو كفاءة عالية وأنه نظام موثوق به وآخذ فى التوسع للاتجار فى الحبوب والبذور الزيتية أمر جوهرى لحفظ وتحسين الأمن الغذائى العالمى.

أهاب بقوة ممثل التحالف الصناعى العالمى بالحكومات بأن تطبق نهوجاً قائمة على أساس العلم فى إدارة شئون المخاطر، فى جميع أنشطة تنفيذ البروتوكول، وحثها على التشاور مع الصناعة والأوساط الأكاديمية والمنظمات البحثية العامة. وقال أيضا أن سهولة الحصول على أخر المعلومات ذات الصلة أمر جوهرى، وهنأ الأمانة على جهودها فى تحقيق غرفة فعالة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية.

البند 2 : تنظيم الاجتماع:
2-1 أعضاء المكتب 

تم انتخاب مكتب مؤتمر الأطراف للاجتماع السابع والذى يتآلف من:



الرئيس

السيد / داتو صبوح محمد ياسين

نواب الرئيس
السيدة / بيرت ايفارس



السيد / رونى ديفلن



السيد / مصطفى مختار فودة 



السيد / جيرسى جبر 



السيد / زمير ديدجى



السيد / أورلندو راى سانتوس



السيد / أنطونيو ماطامورس



السيدة / تريرى أبترمه



السيدة / ن. اندر

المقرر

السيد / سم توكندوشو شيكونغو 

2-2 إقرار جدول الأعمال 

فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع أقر مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فى البروتوكول جدول الأعمال الآتى على أساس جدول الأعمال المقترح:


أولاً: شئون تنظيمية

1. افتتاح الاجتماع

2. تنظيم الاجتماع
2-1 أعضاء المكتب

2-2 إقرار جدول الأعمال

2-3 تنظيم العمل
3. تقرير عن وثائق تفويض الممثلين فى الاجتماع الثانى لمؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف فى البروتوكول.
ثانياً : المسائل المتعلقة

4. تقرير لجنة الامتثال
5. تشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية
6. الوضع القائم فى أنشطة بناء القدرة واستعمال جدول خبراء السلامة الأحيائية
7. شئون تتعلق بالآلية المالية والموارد
8. التعاون مع المنظمات والاتفاقيات والمبادرات الأخرى
9. تقرير الأمين التنفيذى عن إدارة شئون البروتوكول وعن شئون الميزانية
ثالثاً : مسائل مواضعية ناجمة عن برنامج عمل الأجل المتوسط وعن المقررات السابقة الصادرة عن مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فى البروتوكول.

10. الإخطار: خيارات تنفيذ المادة (8)
11. تقييم المخاطر وإدارة المخاطر
12. المناولة والنقل والتعبئة
13. المسئولية والجبر التعويضى
14. الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية
15. الوعى العام والمشاركة الجماهيرية
16. القضايا العلمية والتقنية الأخرى
رابعاً : شئون ختامية
17. شئون أخرى
18. مكان وزمان الاجتماع الثالث للمؤتمر
19. اعتماد التقرير
20. اختتام المؤتمر
2-3 تنظيم العمل

فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع يوم 30 مايو 2005 وافق مؤتمر الأطراف على تنظيمه للعمل على أساس المقترحات الواردة فى المرفق الأول فى جدول الأعمال المقترح:

وافق على إنشاء فريقى عمل هما: فريق العمل الأول: برئاسة السيدة بيرت ايفارس (النرويج) للنظر فى أنشطة غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية، القضايا العلمية والتقنية الأخرى التى قد تكون لازمة للتنفيذ الفعال للبرتوكول. الفريق الثانى: برئاسة السيد أورلندو راى سانتوس (كوبا) للنظر أنشطة بناء القدرة واستعمال جدول الخبراء، الاخطار: خيارات تنفيذ المادة 8، الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، الوعى العام والمشاركة الجماهيرية.
البند 4 : تقرير لجنة الامتثال :
· عقد فى الفترة 14-16 مارس 2005 الاجتماع الأول للجنة الامتثال، وتوصل أعضاء اللجنة إلى تفهم مشترك على أن اللائحة الداخلية يجب أن تؤدى إلى تسيير أعمال اللجنة وتكفل اتخاذ لقرارات بصورة شفافة وفعالة. قامت اللجنة بوضع 22 مادة للائحة الداخلية تغطى المقاصد، والتعاريف، والتواريخ وبيانات عن الاجتماعات وجدول الأعمال وتوزيع المعلومات والنظر فيها ونشر الوثائق والمعلومات وتصريف الأعمال والتصويت واللغات المستعملة وتعديلات اللائحة الداخلية.

· ناقشت اللجنة أيضاً خطة عملها على أساس الوظائف الرئيسية للجنة ، ونظراً لاختلاف الآراء فى بعض الموضوعات الهامة وخاصة فيما يتعلق بتصريف الأعمال (هل ستعقد اجتماعات اللجنة فى جلسات مفتوحة أو مغلقة)، فقد تم إنشاء مجموعة من أصدقاء الرئيس لمعالجة هذه الموضوعات.
· أحيط مؤتمر الأطراف علماً بتقرير لجنة الامتثال ووافق على النظام الداخلى لاجتماعات اللجنة بموجب بروتوكول السلامة الأحيائية مع إضافة عدد من الأقواس المعقوفة.
البند 5 : تشغيل نشاطات غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية: 
· وافق مؤتمر الأطراف الأول على تمويل المرحلة الرائدة لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية إلى مرحلة التشغيل الكامل، وأعتمد طرق عملها. كما قرر المؤتمر أيضاً تقييم تنفيذ الغرفة خلال اجتماعه الثانى.
· أجرت الأمانة تقييماً داخلياً لتعزيز الأساس للاقتراحات الخاصة بعناصر برنامج العمل متعدد السنوات والاعتماد على نتائج استقصاء للمستعملين أجرته خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2004، بالإضافة إلى تحليل إحصاءات قاعدة البيانات والمواقع على شبكة الإنترنت.
· ناقش المشاركون التقرير الذى أعدته الأمانة والذى شمل تشغيل ونشاطات الغرفة ونتائج التقييم واحتياجات بناء القدرات فى البلدان النامية والعناصر المحتملة للإدراج فى برنامج العمل متعدد السنوات وعناصر مشروع مقرر بشأن طرق تشغيل الغرفة.
· تم الموافقة على 9 توصيات تشمل اعتماد برنامج العمل المتعدد السنوات (مرفق 1)، الترحيب بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية التى قدمت معلومات إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، تشجيع الأطراف على مواصلة استخدام مركز الإدارة لتوفير المعلومات، حث الدول على توفير المعلومات، تحديد العقبات التى تقف فى سبيل توفير المعلومات فى الوقت المناسب، مناشدة الدول فى تعيين نقطة اتصال وطنية، دعوة الحكومات والمنظمات المانحة إلى مساعدة الدول النامية، وأن يطلب إلى الأمين العام مواصلة جهود بناء القدرات لتلبية احتياجات البلدان النامية.
	يشمل برنامج العمل متعدد السنوات 5 عناصر رئيسية وهى تركيبة البوابة المركزية ووظائفها، محتوى المعلومات وإدارة المعلومات، تقاسم المعلومات والخبرات بشأن الكائنات الحية المحورة، بناء القدرات وتعذر الحصول على المعلومات عن طريق الإنترنت وتقييم الأنشطة. على الإدارة العامة للتنوع البيولوجى البدء فوراً فى تنفيذ برنامج العمل وإعداد تقرير بهذا الشأن لإرساله إلى سكرتارية الاتفاقية.


البند 6 : الحالة الراهنة للأنشطة الخاصة ببناء القدرات :
· دعى مؤتمر الأطراف الأول إلى تقديم معلومات إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن احتياجاتها وأولوياتها الخاصة ببناء القدرات.
· أعد الأمين التنفيذى مذكرة عرض فيها الحالة الراهنة للأنشطة الخاصة ببناء القدرات لتنفيذ البروتوكول، كما قدم تقريراً عن تنفيذ آلية التنسيق، بما فى ذلك الدروس المستفادة والقيود والعقبات. هذا بالإضافة إلى الخيارات المتوفرة وضرورة استعراض شامل لخطة العمل بهذا الشأن.
· تم إنشاء قواعد بيانات خاصة ببناء القدرات، وعقد مؤتمر للخبراء بهذا الشأن لمناقشة قواعد البيانات شاملة المشاريع ، الغرض، واحتياجات البلدان. كما تم عقد دورات تدريبية خاصة بالسلامة الأحيائية وأيضاً مشاريع بناء القدرات وصلت إلى 108 مشروع.
· تشمل آلية تشارك المعلومات وإنشاء الشبكات على : شبكة بناء القدرات التى أعدت لها بوابة إلكترونية تعاونية، ومركز موارد معلومات السلامة الأحيائية الذى لم يتم الانتهاء من إعداد بنيته بعد.
· الدروس المستفادة خلال المرحلة السابقة شملت: عرض المعلومات فى شكل " أشكال مشتركة " ، " ومصطلحات مراقبة " من خلال استخدام استبيان حول احتياجات بناء القدرات، بيان المنافع والقيمة المضافة لآلية التنسيق من أجل حفر أصحاب المصلحة، ضرورة تخصيص الوقت والموارد اللازمة، وأهمية المنظمات المشتركة وتخفيف العبء على عاتق الحكومات.
· القيود والتحديات الرئيسية شـملت: التقديم المحدود للمعلومات، ضعف جهود تقديم المعلومات، السجلات القديمة، ضعف المشاركة فى آلية التنسيق، عدم وجود آليات لمراقبة الجودة، ونقص التمويل لأنشطة التنسيق.
· أولويات الاحتياجات لبناء القدرات شملت على : 
1- بناء المؤسسات (بما فى ذلك القدرة التنظيمية والإدارية والبنية التحتية والتمويل وآليات المتابعة).
2- إعداد وتدريب الموارد البشرية.
3- تقييم المخاطر.
4- إدارة المخاطر.
5- التوعية والتثقيف والمشاركة العامة.
6- تحديد الكائنات الحية المحددة.
7- تبادل المعلومات وإدارة البيانات والمشاركة فى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية.
8- التعاون التقنى والعلمى المؤسسى.
9- نقل التكنولوجيا.
· بعد مناقشة التقرير تم الاتفاق على 29 توصية مقسمة إلى 3 موضوعات رئيسية هى: آلية التنسيق، احتياجات وأولويات بناء القدرات والتدابير الممكنة لتلبيتها، الاستعراض الشامل لخطة العمل.
· فى مجال آلية التنسيق، رحب المشاركون بالتقرير الذى أعده الأمين التنفيذى، حث الأطراف على تبادل معلوماتها من خلال غرفة تبادل المعلومات، المزيد من الدورات التدريبية والتعليمية وتقديم معلومات عنها، تحديد احتياجات الدول من التدريب والتعليم فى مجال السلامة الأحيائية، دعوة الأطراف والمنظمات المانحة إلى تقديم الموارد المالية للدول النامية ومساعدتها فى مشاريعها الخاصة ببناء القدرات، تشجيع الأطراف على السعى إلى خلق فرص عمل للمهنيين المدربين فى مجال السلامة الأحيائية، وإشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية فى العمليات الوطنية والدولية للسلامة الأحيائية، وأخيراً دعوة المؤسسات التى تقدم دورات تدريبية إلى التحديث المنتظم لمعلوماتها، مراعاة احتياجات البلدان للتدريب، المشاركة بشكل إيجابى فى عمليات السلامة الأحيائية، إنشاء شركات تعاونية مع المؤسسات الأخرى، إعداد وتسهيل أدوات التعليم عن بعد.
· فيما يتعلق باحتياجات وأولويات بناء القدرات والتدابير الممكنة لتلبيتها، يطلب إلى الأمين التنفيذى إتاحة التقرير للحكومات المانحة والمنظمات المعنية، دعوة الأطراف إلى تقديم المعلومات الخاصة باحتياجاتها وأولوياتها بناء القدرات عن طريق غرفة تبادل المعلومات، مساعدة البلدان النامية فى تقدير احتياجاتها وأولوياتها الخاصة بناء القدرات التعرف على الفجوات فى مجال بناء القدرات ، إعداد استراتيجيات وطنية لبناء القدرات والنهوض بالمبادرات والنهوج الإقليمية لتلبية الاحتياجات والأولويات.
· فى مجال الاستعراض الشامل لخطة العمل الخاصة بناء القدرات، فقد تم اعتماد شروط التكليف وموافاة السكرتارية فى موعد أقصاه 3 اشهر قبل الاجتماع الثالث بتقرير عن خطة العمل الوطنية ويطلب الأمين التنفيذى إعداد استبيان لمساعدة البعدان على تقديم المعلومات المطلوبة دعوة المنظمات المانحة أو مساعدة الدول فى الرد على الاستبيان وإعداد مسودة منقحة لخطة العمل لعرضها على مؤتمر الأطراف الثالث.
	مجال بناء القدرات الخاصة بالسلامة الأحيائية معقد جدا ويتطلب جهودا كبيرة تفوق إمكانات الإدارة المركزية لحماية الطبيعة التى لم تستطع أن تنفذ خطة العمل التى تم اعتمادها فى المؤتمر الأول لدول الأطراف. ومع ذلك وبالجهود الشخصية تم إتاحة الفرص لبعض العاملين بالحصول على التدريب فى مجال السلامة الأحيائية، وأيضا وبجهود العلماء الأفاضل فى إعداد التشريع الوطنى للسلامة الأحيائى. وبالرغم من تقديم مشروع خاص بدعم القدرات فى مجال السلامة الأحيائية لتمويله من قبل مرفق البيئة العالمى إلا انه حتى الآن وبعد سنوات طويلة لم يبدأ الدعم بعد.  لذلك يقترح الاتصال بالمؤسسات الوطنية التخصصية فى مجال التعليم والتدريب فى النظر فى إعداد دورات تدريبية وتعليمية.  كما يقترح أيضا أن يدرج برنامج السلامة الأحيائية فى خطة الإدارة المركزية لحماية الطبيعة ويعطى له أولوية.


البند 7 : مسائل تتعلق بالآلية المالية والموارد المالية:
· يتناول هذا البند معايير التأهيل وأولويات برنامج السلامة الأحيائية ودور مرفق البيئة العالمى فى تسهيل خطة عمل البرنامج فى بناء القدرات لتنفيذ البروتوكول.
· تم مناقشة هذه الموضوعات والاتفاق على 8 توصيات تتعلق بحث جميع المانحين ومرفق البيئة العالمى على تبسيط متطلباتها بشأن دورة المشروعات، وذلك للحصول على الموارد المالية اللازمة للمساعدة فى تنفيذ البرتوكول، دعوة البلدان التى تلقت تمويلاً من مرفق البيئة العالمى إلى إرسال تقرير إلى الأمين التنفيذى للاتفاقية، يشجع مرفق البيئة العالمى إلى مواصلة تعاونه فى دفع عملية تنفيذ البروتوكول، وتطوير منهجيات التمويل، والتعاون مع الاتفاقية فى تنفيذ خطة عمل بناء القدرات.
البند 8 : التعاون مع المنظمات والاتفاقيات والمبادرات الأخرى: 
· أشار مؤتمر الأطراف الأول إلى التعاون والتضافر مع المنظمات والاتفاقيات والمبادرات الأخرى فى عدة مقررات صدرت عنه وطلب من أمانة الاتفاقية إعداد وثيقة خاصة بالأنشطة التعاونية بين الأمانة والمنظمات والاتفاقيات والمبادرات الأخرى ذات الصلة لإحاطة مؤتمر الأطراف الثانى0
· تناولت الوثيقة التعاون مع منظمة التجارة العالمية فى الأمور المتصلة بالبروتوكول وخاصة الاتفاق الخاص بالصحة وبصحة النبات والحواجز التقنية التى تعوق التجارة0
· شملت الوثيقة أيضا تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ومذكرات التعاون مع منظمة التعاون والتنمية فى المجال الاقتصادى والمركز الدولى للهندسة الجينية والبيوتكنولوجيا ومنظمة الأغذية والزراعة يهدف التعاون مع غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية0
· أشارت الوثيقة إلى التعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية والتى تساند مبادرات بناء القدرات فى مجال السلامة الأحيائية هذا بالإضافة إلى المساهمات التى قدت من المنظمات أمانة الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بالمناولة والنقل والتعبئة والتجديد. المسئولية والجبر التعويضى التعاون العلمى والتثقيفى بما فى ذلك تقييم المخاطر وإدارة المخاطر0
· بعد عرض المذكرة طلب مؤتمر الأطراف من الأمين التنفيذى أن يواصل جهده مع المنظمات والاتفاقيات والمبادرات ذات الصلة وان يعزز تعاونه مع لجنة الدستور الغذائى فى الشئون المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر وأمانة اتفاقية اروس فى موضوعات توعيه الجماهير ومشاركتها، وان يستمر فى مناقشتها مع لجنة التجارة والبيئة بالمنظمة العالمية للتجارة حول القضايا ذات الصلة بالبروتوكول0
البند 9 : تقرير أولى من الأمين التنفيذى عن إدارة بروتوكول السلامة الأحيائية وعن أداء الصناديق الائتمانية للبروتوكول لفترة 2005-2006:
· يتناول هذا البند الدخل وأداء الميزانية والتعديلات الضرورية لميزانية 2005-2006، تصنيف الوظائف، والصناديق الائتمانية والالتزامات الخاصة بهذه الصناديق (استئمانى عام للميزانية، استئمانى طوعى خاص بالإسهامات الطولية الإضافية فى دعم الأنشطة الموافق عليها من قبل مؤتمر دول الأطراف) التى يقوم بإدارتها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
· أحيط المؤتمر علماً بالتقرير المقدم من الأمين العام، وبحث الأطراف بدفع إسهاماتها لعام 2005، 2006.
	لم تدفع مصر استحقاقها للبروتوكول، وعليه يقترح مخاطبة وزارة الخارجية بدفع استحقاقها.


البند 10 : الإخطار: خيارات التنفيذ:

 المادة 8 الخاصة بالمتطلبات من طرف المصدر لضمان إبلاغ ودقه المعلومات الواردة فى الإخطار الصادر عن طرف المصدر
· يتناول برنامج العمل المتوسط الأجل بحث بند "الإخطار" ( المادة 8 من البروتوكول) فى الاجتماع الثانى لدول الأطراف كما يحدد التركيز على خيارات تنفيذ المادة 8.

· تم إعداد مذكرة من قبل الأمين التنفيذى تحلل عناصره المادة 8 والمعلومات المتوفرة عن القوانين الوطنية بشان متطلبات الإبلاغ.  وكان هناك عدة أسئلة هامة مثل (أ) من الذى يقوم بالإخطار، (ب) إلى من يتوجه الإخطار (ج) ما هى محتويات ومتطلبات الإخطار (تحديد نقاط الاتصال تحديد الكائنات الحية المحورة، حالة التصنيف، الاستعمال المقصود، تقرير سلامة المناولة، تخزين ونقل واستعمال الكائنات الحية المحورة وحالتها التنظيمية، إقرار بصحة المعلومات وغيرها من المعلومات).
· عرضت العمليات التنفيذية للبروتوكول على المستوى الوطنى من خلال تحليل ما تم إرساله إلى سكرتارية الاتفاقية من الجماعة الأوروبية، سويسرا، واليابان0
· من خلال تحليل المادة 8 واستعراض بعض التشريعات الوطنية اتضح إن هناك وسائل تنفيذية تشمل : إلزام المصدر بإخطار السلطات الوطنية ببلدان الاستيراد، عرض عام لمحتويات الإخطار، جعل المصدرين مسئولين عن دقة المعلومات المقدمة فى الإخطار، وتطبيق التدابير الضرورية لتنفيذ اللوائح الوطنية.
· أحتل هذا الموضوع مناقشات مستفيضة حيث كان هناك التباس بين المادة 6 التى تتعرض لأطراف العبور والمادة 8 الخاصة بالإخطار بين المصدر والمستورد. وحيث أن التقارير الوطنية لم تدرس بعد، فقد قرر المشاركون على :
1- إبقاء بند الإخطار قيد الاستعراض والنظر فى الخبرات المكتسبة لدى الدول بهذا الشان وعرض المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وينظر فى هذا البند مرة أخرى فى الاجتماع الرابع0

2- يوصى الأطراف بالنظر فى الخيارات والعناصر ذات الصلة لتنفيذ المادة 8 فضلا عن العناصر التالية التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الثانى:
1- تطبيق التدابير اللازمة لتنفيذ متطلبات الإخطار.

2- يطلب من المصدر استخدام اللغة التى يحددها طرف الاستيراد فى الاخطار0
3- الاعتراف بحق طرف أراضى العبور فى تنظيم نقل الكائنات المحددة عبر أراضيه بما فى ذلك طلب تقديم إخطار كتابى للسلطات المعنية.
	مازال هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسة ويقترح أن يكون هناك وجهه نظر مصرية بهذا الشأن وتبلغ سكرتارية الاتفاقية بذلك خلال عام.  وعلى الإدارة العامة للتنوع البيولوجى تجميع الآراء بهذا الشان ووضعها فى غرفة آلية تبادل المعلومات للسلامة الأحيائية.


البند 11 : تقييم المخاطر و إدارة المخاطر ( المادتان 15،16):
· تناول برنامج العمل المتوسط الآجل تقييم المخاطر و إدارة المخاطر على أن ينظر فى البنود التالية خلال مؤتمر الأطراف الثانى:
1- توضيح المسائل المعنية

2- إعداد إرشادات وإطار نهج مشترك لتقييم المخاطر و إدارة المخاطر
3- التعاون لكشف الكائنات الحية المحورة  أو الصفات المحددة المحتمل أن يكون لها تأثيرات ضارة على صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام مع مراعاة المخاطر  على صحة الإنسان أيضا واتخاذ التدابير الملائمة0
· تم تجميع المواد الإرشادية وأرسلت إلى بعض الأطراف والمنظمات ذات الشان المعلومات الخاصة بتقديم المخاطر وإدارة المخاطر، وعرضت على المشاركين فى مؤتمر الأطراف الثانى.

· تختلف المواد الإرشادية الحالية اختلافا كبيراًً فى موضوعها ومجال تطبيقها وهناك نطاقاً عريضاً من النهوج التى تشمل ما يلى:
1- إرشادات عامة تنطبق على جميع أنواع الكائنات الحية المحورة ومسالك المخاطر، تتشابه مع المرفق الثالث من البروتوكول;
2- إرشادات محددة لكائن حى محور معين ( مثل فول الصويا المحور جينياً) أو لصفات معينة ( مثل تحمل مادة الجليفوسات) ;
3- إرشادات محددة لفئة محددة من الكائنات الحية المحورة أو الصفات (مثل النباتات المحورة جينياً ، النباتات المقاومة لمبيدات الأعشاب والحيوانات أو الأسماك المحورة جينياً) والكائنات الدقيقة المحورة جينياً;
4- إرشادات محددة لواحد أو اكثر من مسالك أو آليات المخاطر (مثل انتشار الحشائش الضارة والتأثيرات على الكائنات غير المستهدفة وتطور مقاومة الحشرات) ;
هـ- إرشادات تركز على مسألة معينه فى ممارسات تقييم المخاطر أو إدارة المخاطر للكائنات الحية المحورة، مثل عناصر خاصة للمنهجية (تحديد المخاطر المحتملة والرصد) أو مسائل تتعلق بالمنهجيات ( مثل وضع خصائص لجوانب عدم اليقينى) ;
و- دراسات الحالة فى تطبيق تقييم المخاطر وإدارة المخاطر ;
· هناك أيضا بعض الاختلافات الرئيسية فى المصطلحات والآثار المترتبة عيها مثل استعمال لفظ تحليل المخاطر للإشارة إلى تقييم المخاطر، وفى بعض الأحيان الأعلام بالمخاطر.

· تشير معظم الإرشادات الإضافية ان المرفق الثالث من البروتوكول يوفر هيكلا للإرشادات ولكنه مرن بدرجة كبيرة تسمح باستخدامه كمنهج مشترك قابل للتطبيق على نطاق واسع ويمكن تكييفه لإجراء التقييمات على أساس كل حاله على حدة. كما تشير الإرشادات أيضا إن المرفق الثالث يتمشى مع المعايير الدولية.
· فيما يتعلق بشان توضيح المسائل المعنية، تشير أحد التقارير إلى أن تقييم المخاطر يجب أن يستند إلى البيانات العلمية (على سبيل المثال التعامل مع خواص السمات المدخلة والكائن والبيئة المتلقية والتفاعلات فيما بينها).
· فيما يتعلق بشأن التعاون بموجب المادة 16 الفقرة 5 أشار أحد التقارير انه يجب أن تكون المشاركة فى المعلومات من خلال تقديم التقارير من الأطراف والحكومات.
· بعد مناقشة البند 11 بين المشاركين تم الاتفاق على ال6 توصيات التالية:
1- يطلب إلى الأمين التنفيذى أن تدرج المعلومات الواردة فى مركز معلومات السلامة الإحيائية التابع لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، ويشجع الحكومات والأطراف والمنظمات المعنية على مواصلة المساهمة فى مركز معلومات السلامة الاحيائية0

2- يعقد قبل الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف وورش عمل إقليمية بشأن بناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات الحية المحورة0
3- يطلب من الأطراف أن تقدم تقاريرها الوطنية عن تنفيذ البروتوكول بحلول 11 سبتمبر2005 عن الخبرات والتقدم المحرز فى تنفيذ المادتين 16،15 بما فى ذلك أى عوائق أو عراقيل معترضة.
4- إنشاء فريق متخصص من الخبراء التقنيين معنى بتقييم المخاطر.
5- يقوم الأمين التنفيذى بإعداد تقرير تجميعى بناء على المعلومات المقدمة من الأطراف فى تقاريرها الوطنية.
6- يقوم الأمين التنفيذى بإعداد وثيقة قبل الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف يلخص بها ما يلى:
1- نتائج اجتماع فريق الخبراء0

2- معلومات عن الخبرات والتقدم المحرز فى تنفيذ المادتين 16،15.
3- التقارير المتاحة عن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر0
	على الإدارة العامة للتنوع البيولوجى أن تعد التقرير الوطنى عن السلامة الأحيائية قبل 11 سبتمبر ويقترح أن يقوم أ. د. أسامة الطيب برئاسة الفريق المعنى بإعداد التقرير. ويقترح أن تقوم مصر بما لديها من خبرات فى هذا الشأن بعقد ورشة عمل إقليمية بشأن بناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال تقييم المخاطر وإدارة المخاطر.


البند 12(أ) : تقرير فريق الخبراء التقنيين المفتوح العضوية المعنى بمتطلبات تحديد هوية الكائنات الحية المحورة المراد استعمالها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز:
· وفقاً للمادة 2(أ) من المادة 18 من بروتوكول السلامة الأحيائية يجب أن يبت مؤتمر الأطراف فى المتطلبات التفصيلية لتدابير التحديد فى مدة لا تتجاوز عامين بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ، أى فى سبتمبر 2005. وفى سبيل تسهيل ذلك أنشئ فريق متخصص معنى تجديد هوية الكائنات الحية المحورة المقصود استعمالها كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز.

· عقد الفريق اجتماعه فى مارس 2005 حيث ناقش الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة، المعلومات المطلوب إثباتها فى الوثائق المصاحبة، مدى ومنهجيه استعمال الهوايات المنفردة المميزة Unique Identifiers، عتبات التواجد العارض أو غير المقصود للكائنات الحية المحـورة التى قد تكون لازمه لإطلاق زناد متطلبات التحديد (أى لجعل تلك المتطلبات ضرورية)، استعراض ما هو متاح من تقنيات، أخذ العينات وتقنيات استكشاف الكائنات الحية المحورة وإعداد مشروع مقرر ينظر فيه مؤتمر الأطراف الثانى.
· كانت هناك اختلافات كبيرة بين الخبراء وتباين فى الآراء والمعلومات بشأن الفقرة 2(أ) من المادة 18 وتم إحالة الموضوع كاملاً إلى مؤتمر الأطراف الثانى.
· نوقش الموضوع بالتفصيل أثناء مؤتمر الأطراف الثانى وتم تشكيل مجموعة أصدقاء لرئيس فريق العمل الأول واستمرت الاعتراضات على التوصيات وخاصة من قبل البرازيل وعليه أرسل المشروع المقترح إلى الجلسة العلنية الختامية للمؤتمر، إلا أن البرازيل اعترضت على المشروع المقترح بالرغم من موافقة الاتحاد الأوروبى والمجموعة الأفريقية وكثير من الدول الأطراف الأخرى. وحاولت سويسرا إعداد مشروع يرضى جميع الأطراف إلا أنها أيضا لم توفق فى الحصول على التأييد وعليه سيحال الموضوع إلى مؤتمر الأطراف الثالث والذى سيعقد العام القادم فى البرازيل.
	تعتبر المادة 18 الفقرة 2(أ) من البروتوكول من اصعب الموضوعات التى تم مناقشتها وفشلت كل الجهود التى بذلها رئيس المؤتمر فى اتخاذ قرار بشأنها0  لذلك يقترح الاستمرار فى تبنى وجهه نظر مصرية تتفق مع مصالحها بالدرجة الأولى ومحاولة الحصول على التأييد الأوروبى والأفريقى مرة أخرى ويتطلب ذلك دعم وزارة الخارجية وأيضا وزارة التجارة الخارجية والصناعة.  وعلية يقترح عمل عدة اجتماعات بهذا الشان خلال الشهور القليلة القادمة.


البند 12 (ب،ج) : المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية:

تجميع المعلومات بشأن الخبرة المكتسبة فى تنفيذ متطلبات الفقرتين 2(ب) و2(ج) من المادة 18:
· دعا مؤتمر الأطراف الأول الدول والحكومات إلى تقديم معلومات بشأن خبراتهم -إن وجدت- فى تنفيذ المتطلبات المحددة فى تلك الفقرتين (استعمال الفواتير التجارية أو الوثائق الأخرى المطلوبة أو المستعملة فى نقل الوثائق القائمة).
· استجابت كل من أستراليا، المجتمع الأوروبى، اليابان، ولتوانيا وسلوفانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد العالمى للصناعات ومنظمة التجارة العالمية.
· أعربت أستراليا عن رأيها بأن أى مطلب يتجاوز المتطلبات الواردة فى الفقرتين 2(ب) و2(ج) من المادة 18 من شأنه أن يسبب عبئاً غير ضرورى على المستوردين والمصدرين.
· يشير التقديم الوارد من المجتمع الأوروبى أن الإطار القانونى للكائنات الحية المحورة وراثياً يفى بمتطلبات الوثائق للبروتوكول. ويعمل القانون اليابانى على تنفيذ متطلبات الفقرتين. وهناك حكم فى التنظيمات التى تمنع المصدرين من تصدير الكائنات الحية المحورة وراثيا للاستعمال المحصور والكائنات الحية المحورة للإدخال المقصود فى البيئة إلى الأطراف فى البروتوكول بدون الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين. وعليه يتوجب على المصدرين تقديم المعلومات المطلوبة. وينطبق نفس الشئ على لتوانيا وسويسرا.
· أشارت سلوفانيا أنه ليس لديها أى خبرة مكتسبة فى تنفيذ متطلبات الفقرتين إلا أنها تطبق القواعد التى اعتمدها الاتحاد الأوروبى.
· أعربت الولايات المتحدة عن اعتقادها بأن الوثائق فى الممارسة التجارية العادية لشحن الكائنات الحية المحورة كافياً لضمان سلامة البيئة بشكل عام والتنوع البيولوجى بشكل خاص وأن تلك الممارسات تتمشى مع متطلبات الفقرتين 2(ب) و2(ج) من المادة 18 وليس هناك مبرر لمتطلبات إضافية.
· يصف التقديم من منظمة التجارة العالمية بأن معظم المتطلبات تقع بشكل طبيعى فى اتفاق الحواجز التقنية على التجارة.
· قام الاتحاد العالمى للصناعة يعمل دراسة غير رسمية لأعضائه لتحديد خبراتهم فى شحن الكائنات الحية المحورة وقد أظهرت الدراسة أن التوجيهات التى يقدمها تسير بشكل جيد فى تحديد التحركات عبر الحدود ألا أنه لا يوجد معلومات متوفرة فى غرفةتبادل معلومات السلامة الأحيائية بشأن المتطلبات المحلية لاستيراد الكائنات الحية المحورة وراثيا.
· بعد مناقشة هذا البند تفصيلياً تم الاتفاق على 4 توصيات تشمل الإحاطة بالجهود التى يبذلها مصدرو الكائنات الحية المحورة، حث الأطراف على أن تتخذ المزيد من الإجراءات للتأمين الامتثال، وإتاحة المعلومات فى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، والنظر فى متطلبات الوثائق وفقا للفقرتين والخبرات المكتسبة فى تنفيذها خلال مؤتمر الأطراف الثالث.
	ليس لدينا خبرات مكتسبة بعد ونأمل أن شاء الله حين الموافقة على قانون السلامة الأحيائية أن نرسل إلى سكرتارية الاتفاقية المعلومات والخبرات المكتسبة.


البند 13 : المسئولية والجبر التعويضى ( المادة 27):
· أنشأ مؤتمر الأطراف الأول فريق عامل متخصص مفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيين معنى بالمسئولة والجبر التعويضى.
· اجتمع الفريق في الفترة 25-27 مايو 2005 فى مونتريال بكندا بغرض وضع قواعد وإجراءات دولية مناسبة فى مجال المسئولية والجبر التعويضى عن الضرر الناشئ من تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود.
· ناقش الفريق الموضوعات التالية:
1- استعراض المعلومات المتعلقة بالمسئولية والجبر التعويضى
2- النظر فى قضايا المسئولية والجبر التعويضى وهى:
أولاً: تحليل القضايا العامة المتصلة ب:

1- سيناريوهات الشواغل المتعلقة من جراء الضرر الاحتمالى أو الفعلى

2- تطبيق القواعد والإجراءات الدولية المتعلقة بالمسئولية والجبر التعويضى.
ثانياً: وضع خيارات لعناصر القواعد والإجراءات المشار إليها فى المادة 27 من البروتوكول.

· استعرض الخبراء المعلومات المتعلقة بالمسئولية والجبر التعويضى وتبين أن هناك عدة مجالات يكون من المفيد للفريق أن يحصل على معلومات إضافية.
· ناقش الفريق قضية سيناريوهات الأضرار وتطبيق القواعد الدولية والعناصر التى تم تبنيها فى شروط التكليف وقد أدرجت فى تقرير موحد موثق لإدراجه فى غرفة تبادل المعلومات.
· قامت أمانة الاتفاقية بالاتصال بعدة شركات تأمين لإتاحة التأمين المالى لتغطية المسئولية الناشئة من تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود وعن الأسعار التى تتاح بها بوالص ذلك التأمين.
· تم مناقشة التمييز بين مسئولية الدولة والالتزام الدولى. يجب على الدولة التى أخلت بالتزام دولى أن تصحح ما أرتكب من خطأ ومسئوليه الدولة نابعة عن الأفعال الخاطئة الدولية.  تركز المسئولية الدولية على التعويض عن الضرر الناشئ من أفعال لا يحرمها القانون الدولى.
· ناقش الفريق السيناريوهات والخيارات والنهوج والقضايا المتعلقة بالمسئولية والجبر التعويضى وأتفق الخبراء علي أنه لا توجد صكوك دولية تعالج على وجه التحديد المسئولية والجبر التعويضى وأتضح من المناقشة أن القواعد العامة المتعلقة بالمسئولية والجبر التعويضى يمكن أن تنطبق على المستوى العالمى.
· تم إعداد الخيارات والنهوج والقضايا ذات الشأن فى مرفق خاص مع هذا التقرير.
· بعد مناقشة الموضوع أتفق المشاركين على التوصيات الأربع التالية:
1- الإحاطة بتقرير فريق الخبراء.

2- مناشدة الأطراف تقديم الموارد المالية لعقد اجتماعات فريق الخبراء.
3- الموافقة علي عقد الاجتماع الثاني لفريق الخبراء.
4- دعوة فريق الخبراء وإعداد تقرير عن التقدم المحرز للنظر فيه أثناء اجتماع مؤتمر الأطراف الثالث.
	موضوع المسئولية والجبر التعويضى من الموضوعات المعقدة جداً وتتطلب إجراء المزيد من المشاورات على المستوى الوطنى قبل عقد الاجتماع الثانى لفريق الخبراء لذلك يقترح إرسال المعلومات المتوفرة عن هذا الموضوع إلى الأجهزة المعنية بذلك مثل وزارة العدل، التجارة الخارجية والصناعة ووزارة الخارجية وقد نجح المؤتمر فى الموافقة على إعداد نص تفاوضى من قبل رئيس المجموعة العاملة.


البند 14 - الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية:

التعاون فى مجال البحوث وتبادل المعلومات (المادة 26 الفقرة 2):
· اعتمد مؤتمر الأطراف الأول برنامج عمل متوسط الأجل يغطى الفترة فيما بين اجتماعيه الثانى والخامس ودعا إلى مناقشة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة 26 من بروتوكول السلامة الأحيائية، وأن يكون التركيز علي التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات بشان أى أثار اجتماعية واقتصادية للكائنات الحية المحورة وخصوصا علي المجتمعات الأصلية والمحلية.
· أعد الأمين التنفيذى مذكرة بهذا الشأن بها موجز عن المادة 26 والعمليات القائمة التى جرى فيها بحث الأثار الاجتماعية والاقتصادية للتكنولوجيات عموما وبصفة خاصة للكائنات الحية المحورة، كما أشارت المذكرة إلى الفرص المتاحة فى مجال البحوث وتبادل المعلومات بهذا الشأن0
· تفيد المذكرة بان الكثير من البلدان المستوردة للكائنات الحية المحورة أعربت عن قلقها من أن هذه الكائنات يملى أن تفوض سبل العيش أمام المزارعين والمجتمعات الأصلية والمحلية، من خلال الإزاحة المحتملة للأصناف المحلية، وفقدان الأسواق والعمالة، وتهديد القيم الثقافية والأخلاقية.  كما ذكر أيضاً أن إدخال الكائنات المحورة يمكن أن يؤدى إلى تأكل نظمها الزراعية المختلفة وتأثر على التنوع البيولوجى وحفظة واستعماله المستدام.
· شملت الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ما دعت إليها الأمم المتحدة في عام 2001 بشأن العلم والتكنولوجيا من اجل التنمية، وأثر التكنولوجيا الحيوية علي الآمن الغذائى والصحة والإنتاجية الاقتصادية فى البلدان النامية وتنطوى المشاكل المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية على إزاحة العديد من المنتجات الكيمائية وخاصة الزراعية وإحداث اضطراب فى مواقع الإنتاج فى الأسواق المحلية وسبل المعيشة.
· تشترط المنظمات الدولية مثل البنك الدولى إلى ضرورة إجراء دراسات تقييم بيئى شاملة في الاعتبار عناصر البيئة الطبيعية، صحة الإنسان والسلامة والجوانب الاجتماعية والبيئية، إلا أنه لا يمكن على نحو ملائم مد هذا النطاق ليشمل الأثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة0
· هناك تدابير صحية خاصة بالإنسان والنبات في إطار منظمة التجارة العالمية، وهناك عوامل اقتصادية مهمة يمكن أخذها فى الحسبان فى تقييم المخاطر على صحة الإنسان. كما تشير اتفاقية التنوع البيولوجى إلى ضرورة بحث الأثار المحتملة لتكنولوجيات تقييد الاستعمال الجيني على صغار المزارعين والمجتمعات المحلية.
· هناك عدد كبير من المؤلفات والمعلومات بشان طبيعة ومبادئ وأساليب تقييم الأثر الاجتماعى، غير أن موضوع الأثار الاجتماعية للتكنولوجيا الأحيائية الحديثة والكائنات الحية المحورة على وجه الخصوص هو مجال لم يحظى بالاهتمام إلا مؤخراً. ولدى منظمة الأغذية والزراعة قدر كبير من البحوث والمعلومات بشأن التكنولوجيا الحيوية الزراعية ويمكن تزويد البلدان الأعضاء بمعلومات وتحليلات بخصوص التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها على المحاصيل والماشية والأسماك. هذا بالإضافة إلى الدراسات الاستقصائية بخصوص أثار المحاصيل المحورة وراثياً بما في ذلك أثارها الاجتماعية والاقتصادية.
· تحظى الأثار الاجتماعية والاقتصادية للتكنولوجيات الأحيائية أو الكائنات الحية المحورة وراثياً باهتمام على المستوى الوطنى وهناك مناقشات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى بشأن الأثار المحتملة للكائنات المحورة وهناك دعوى إلى إجراء البحوث فى هذا الشأن ويمكن الاستفادة من المعلومات المتاحة لدى المنظمات الدولية.
· بعد مناقشة هذا الموضوع الهام من كافة النواحى اتفق على 6 توصيات تشمل:
1- دعوة الأطراف إلى الاستمرار في التعاون فى الموضوعات التي تعالج الأثار الاجتماعية - الاقتصادية للكائنات الحية المحورة.
2- حث الحكومات علي أن تركز علي نحو اكبر علي البحوث بشان الأثار الاجتماعية - الاقتصادية للكائنات الحية المحورة وان تخصص الموارد لهذا الغرض.
3- دعوة الأطراف والمنظمات التي لديها أنشطة بهذا الشان أن تشارك مع الأطراف الأخرى - من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية- وسائل ونتائج بحوث الإيجابية والسلبية.
4- دعوة الأطراف إلى أن تشارك الأخريين معلوماتها وخبراتها فى هذا الشأن.
5- يطلب الأطراف أن تزود الأمين التنفيذي في موعد أقصاه ستة اشهر قبل الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف بآرائها ودراسات الحالة بخصوص الأثار الاجتماعية - الاقتصادية للكائنات الحية المحورة.
6- يطلب من الأمين التنفيذى إعداد تقرير تجميعى عن الآراء المقدمة لكى ينظر فيه مؤتمر الأطراف الرابع.
	يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي تهم صحة الإنسان وبيئته وأنشطته الاقتصادية إلا أن البحوث والمعلومات بهذا الشان ما زالت محدودة جداً.  لذلك يقترح أن تقوم الإدارة العامة للتنوع البيولوجى بالإدارة المركزية لحماية الطبيعة بتجميع كافة المعلومات بهذا الشان ووضعها فى غرفة تبادل المعلومات للاستفادة منها.  كما يقترح أيضاً مناشدة المراكز البحثية والجامعات ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأيضا التجارة الخارجية والصناعة والصحة بالاهتمام بهذا الموضوع وإجراء بحوث بهذا الشان وتسهيل المعلومات المتوفرة عن طريق غرفة آلية تبادل المعلومات لدى الإدارة العامة للتنوع البيولوجى.


البند 15 : التوعية العامة والمشاركة ( المادة 23 فقرة 1(أ) ):
· طلب مؤتمر الأطراف الأول أن ينظر المشاركون في اجتماعهم الثانى خيارات للتعاون مع الدول والهيئات الدول علي تشجيع وتيسير التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بخصوص سلامة نقل ومناوله واستخدام الكائنات الحية المحورة مع مراعاة المخاطر علي صحة الإنسان.
· أعدت السكرتارية مذكرة بهذا الشأن للنظر في خيارات التعاون على مستويات مختلفة - إقليمية – دولية، وتتخذ أشكالاً مختلفة تتراوح بين التبادل علي أساس مؤقت للمعلومات والخبرات وإنشاء الشبكات أو المبادرات المشتركة.
· تعتبر التوعية العامة والتثقيف والمشاركة عناصر مهمة للتنفيذ الفعال للبروتوكول. غير انه لكى يتمكن الناس من مساندة الجهود الوطنية والعالمية بهذا الشأن فهم في حاجة إلى معرفة القضايا وفهمها.
· خلال السنوات القليلة الماضية ظهر عدد من المبادرات لتشجيع التوعية العامة والتثقيف والمشاركة منها المشاريع ( 130) التى يمولها مرفق البيئة العالمى شاملة تنظيم ورشات العمل والاجتماعات الاستشارية ونشر التوعية العامة - وقد وضعت كثير من البلدان أنظمة للمشاركة العامة واطلاع عامة الناس علي المعلومات كجزء من أطرها الوطنية للسلامة الأحيائية.  هذا وتحتفظ بعض المنظمات ( شبكة العالم الثالث) بخدمات معلومات تنشر بصورة دورية معلومات تتعلق بالسلامة الأحيائية إلى المجموعات المهتمة بالأمر.
· بالرغم من تلك الجهود فان مستوى التوعية لدى الناس مازال منخفضاً وخاصة في البلدان النامية حيث تعانى من قيود رئيسية منها نقص الموارد المالية، والمهارات الفنية، وضعف قدرات الوصول إلى المعلومات، وغياب تقنيات حديثه الاتصال وعدم توفر المواد المرجعية في أشكال وصيغ سهلة الاستعمال.
· حددت كثير من البلدان النامية بناء القدرات لتشجيع التوعية العامة والتثقيف والمشاركة باعتباره من الاحتياجات ذات الأولوية.
· هناك عدد من الخيارات التي يمكن للأطراف والدول والهيئات أن تتعاون من خلالها على تشجيع وتيسير التوعية العامة بهذا الشأن من هذه الخيارات التعاون مع المبادرات والعمليات الإقليمية والدولية القائمة مثل:
· مشاريع إعداد وتنفيذ أطر السلامة الأحيائية الممولة من مرفق البيئة العالمى.

· مبادرة الاتصال والتثقيف والتوعية الجماهيرية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي.
· اتفاقيه ارهوس بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار واللجوء بالعدالة فى المسائل البيئية.

· يوجد أيضاً أداة وعمليه أخرى يتم التعاون من خلالها وهما:
· الاتفاقية الدولية لحماية النباتات.

· عقد الأمم المتحدة للتعليم من اجل التنمية المستدامة.

· تشمل الخيارات الأخرى تبادل المواد التعليمية والإرشادية المتعلقة بالسلامة الإحيائية (إعداد مواد تعليمية نموذجية لإنتاج مواد تعليمية وتبادل المواد التعليمية فيما بين المؤسسات الخاصة) تشجيع تبادل المعلومات وإنشاء الشبكات، تبادل التجربة والخبرة بين المتخصصين، التعاون فى مجالى التدريب وبناء القدرات، والتعاون من خلال المشاريع الثنائية أو المتعددة الأطراف، أو البرامج المشتركة.
· بعد مناقشة الموضوع من كافة الجوانب فقد تمت الموافقة علي 14 توصية تشمل تشجيع الأطراف علي تنفيذ المادة 23 الفقرة 1(أ) من البروتوكول تحث الأطراف على تطوير وتنفيذ البرامج الوطنية للتوعية العامة والتثقيف والمشاركة، دعوة مرفق البيئة العالمى ومؤسسات التمويل والهيئات المعنية إلى تقديم المساعدة للدول النامية ودعوة الأطراف إلى تبادل المعلومات ودراسات الحالة، تشجيع الأطراف على إعداد ومساندة المبادرات وإرسال المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، دعوة الأطراف إلى تفعيل المبادرة العالمية بشان الاتصال والتثقيف والتوعية الجماهيرية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجى، تنفيذ أنشطة محددة من عقد الأمم المتحدة للتعليم من اجل التنمية المستدامة، يطلب إلى الأمين التنفيذى الاستمرار في تشجيع التوعية العامة والتثقيف وإعداد تقرير تجميعى عن حالة تنفيذ المادة 23 الفقرة 1(أ) وان ينظر في التقدم المحرز في تنفيذ هذه المادة من البروتوكول في اجتماع دول الأطراف الخامس.
	لم تبدأ مصر بعد فى إعداد خطة عمل خاصة بالتوعية العامة والمشاركة بخصوص الكائنات الحية المحورة. وعليه يطلب من الإدارة المركزية للتوعية البيئية بالجهاز بالتعاون مع الإدارة العامة للتنوع البيولوجى فى إعداد خطة عمل خاصة بذلك ويقترح أيضاً مخاطبة وسائل الإعلام بهذا الشأن، وإعداد مشروعات بذلك والمشاركة فى بعض أنشطة عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة وإعداد تقرير وطنى خلال عام لإرساله إلى سكرتارية التنوع البيولوجى.


البند 16 : مسائل أخرى علمية وتقنية التى قد تكون ضرورية للتنفيذ الفعال فى البروتوكول:
· طلب مؤتمر الأطراف الأول في النظر في المسائل الضرورية الأخرى للتنفيذ الفعال للبروتوكول ( مثلا المادة 29 الفقرة 4) والتي لم تدمج فى برنامج العمل متوسط المدى.
· قامت الأمانة بتجميع الآراء والتي شملت موضوعات خاصة بالتزامات وحقوق دول المرور، المنتجات الصيدلانية للاستعمال البيطرى، تبادل المعلومات بشأن بحوث السلامة الأحيائية، تطويرات التكنولوجيا الحيوية في قطاع البحوث العام، الاختبار والاستكشاف والعقبات والوجود العرضى.
· تم مناقشة تلك الموضوعات الهامة وحيث أن مؤتمر الأطراف لم يكن مستعد للنظر كليا فى تلك المسائل فقد تم الموافقة علي التوجيهات الثلاث التالية:
1- دعوة الأطراف والمنظمات ذات الشأن إلى تقديم أرائها في موعد أقصاه 6 اشهر قبل الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف وخاصة فى موضوع التزامات دول العبور والمستندات المتعلقة بها.

2- تشجيع البحوث المتعلقة بالسلامة الأحيائية وتبادلها من خلال غرفة تبادل المعلومات.
3- دعوة الأطراف وتقديم أراءها الأولية فى موعد أقصاه 6 شهور قبل الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف - بخصوص الحاجة إلى تكليف أو إنشاء هيئة فرعيه دائمة لتزويد مؤتمر الأطراف بالمشورة عن المسائل العلمية والتقنية ذات الشأن في تنفيذ البروتوكول.
	الموضوعات التي أثيرت ذات أهمية كبيرة وعلي الإدارة العامة للتنوع البيولوجى آن تعد تقرير خلال 6  اشهر عن الموضوعات الواردة التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى والمراكز البحثية ذات الصلة.


البند 17 : شئون أخرى:
· لم يطرح.

البند 18 : مكان وزمان الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فى البروتوكول:
مارس 2006 فى البرازيل.

البند 19 : اعتماد التقرير:
اُعتمد التقرير.

البند 20 : اختتام الاجتماع:
بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2005.
التحليل والخلاصة :


فى عام 2000 لم تنجح المفاوضات الخاصة بالمادة 18 الفقرة (أ) من بروتوكول السلامة الأحيائية فى الاتفاق على المتطلبات التفصيلية الخاصة بالمناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات المحورة وراثياً. واتفقت الوفود المشاركة فى المفاوضات على ضرورة اتخاذ التدابير التى يجب تقتضيها الوثائق المصاحبة للكائنات المحورة وراثياً المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، وأن تحدد بوضوح أنها "قد تحتوى على" كائنات محورة ولا يراد إدخالها قصداً فى البيئة، إضافة إلى جهة الاتصال للمزيد من المعلومات. ويتخذ مؤتمر الأطراف قراراً بهذا الشأن فى موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء تنفيذ البروتوكول أى فى سبتمبر 2005.


وتعتبر المتطلبات الخاصة بتنفيذ المادة 18 من الفقرة (أ) من البروتوكول من أصعب الموضوعات التى نوقشت ولم يتم الاتفاق على قرار بهذا الشأن نظراً لانعكاس تنفيذ هذه المادة على الظروف التجارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لكثير من الدول. هذا بالإضافة إلى أن بعض البلدان وخاصة البرازيل بدأت تغير من مواقفها خلال الأعوام الماضية لأنها أصبحت من الدول التى تتطلع لأن تكون مصدرة للسلع (فول الصويا) المحورة وراثياً. وبالرغم من أن الدول المصدرة للكائنات المحورة وراثياً مازالت أقلية، إلا أنها أكثرها تحوطاً من تنفيذ البروتوكول لانعكاس ذلك على تجارتها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن دول العبور تلتمس تنظيم نقل الكائنات المحورة عبر أراضيها، فى حين الدول المستوردة وخاصة الدول النامية يزداد مخاوفها من أن تصبح مخزون للكائنات المحورة وراثياً، حيث الكثير منها لم ينتهى بعد من إعداد التشريعات الوطنية للسلامة الأحيائية، ولا يوجد لديها قدرات وبنية تحتية للتعامل مع الكائنات المحورة وراثياً. لذلك كانت تأمل من هذا المؤتمر أن يساعدها فى تنفيذ البروتوكول. وينعكس نفس الشئ على الدول التى شاركت فى المؤتمر كدول مراقبة للاستفادة من قرارات المؤتمر فى تنفيذ البروتوكول على المستوى المحلى.


بالرغم من أن مؤتمر الأطراف لم ينجح فى اتخاذ قرار بشأن المادة 18 الفقرة (أ) إلا أنه يأمل فى حل هذه المشكلة أثناء انعقاد المؤتمر الثالث فى مارس 2006. ومع ذلك فقد نجح المؤتمر فى اتخاذ قرارات جيدة بشأن تنفيذ البروتوكول وخاصة المتعلقة ببناء القدرات، التوعية الجماهيرية والمشاركة، خيارات الإخطار، الاعتبارات الاجتماعية، الاقتصادية، تقاسم المعلومات وغرفة تبادل المعلومات الامتثال ، تقييم المخاطر وإدارة المخاطر0

بناء على ما سبق ونظراً لأهمية الموضوعات التي تم مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها عدا المادة 18- الفقرة أ- يقترح أن تقوم الإدارة العامة للتنوع البيولوجى بدراسة القرارات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف وإخطار جميع الأجهزة والهيئات المهتمة بموضوع السلامة الأحيائية وخاصة وزارات الخارجية، التجارة الخارجية والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضى، أكاديمية البحث العلمى  والتكنولوجيا والمراكز البحثية الأخرى.
الدروس المستفادة:

1- دراسة متخصصة عن انعكاسات النظام الذى سيتم الوصول إليه وما يناسب المصالح المصرية منه (خاصة فيما يتصل بالمسئولية القانونية والمسئولية التعويضية على الدولة سواء كانت  مسئولية مطلقة أو مكمله) يشارك فيها متخصصين فى القانون المدنى والقانون الدولى والتأمين بالإضافة إلى متخصصين فى التنوع الأحيائى وفى السلامة الأحيائية.
2- أن تحرص مصر على دراسة النص المتوقع اقتراحه من قبل الرئيسين المتشاركين قبل عقد الاجتماع الثانى للفريق العامل فى فبراير 2006 وإفادة سكرتارية البروتوكول بالرأى.
3- يلاحظ أن مشاركة مندوبي الدول العربية كانت أكثر نشاطا في هذا الاجتماع عن ذى قبل (وعلى الأخص المغرب والأردن وسوريا والجزائر) وقد يكون من المناسب التنسيق مع تلك الدول لاتخاذ مواقف موحدة تنسب في المصالح العربية – علما بأن النشاط المصرى القائم حتي الآن مازال مؤثرا في المجموعة الأفريقية.
4- لابد من أن تنشط وزارة الدولة لشئون البيئة مع وزارة البحث العلمي في دراسة أساليب قياس الضرر الذي قد تتسبب فيه المنتجات المهندسة وراثيا في مجال التنوع الأحيائى بما فى ذلك صحة الإنسان والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.
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